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 الجمهوريــة التونسيــة 

 وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب  

 ـدد القضيـــة25757.2015عـ*

 2016مارس  03تاريخـــه : 

        

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

"ه.  :مـــن طرف الاستــــذ   2015افريل  30بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 التعقيب. ذمي لدىحالم ع"

 ."ي. ع":   فـــي حـــق

 ."ل. ش":   ضــــــد  

 ."ك. ب. م"ينوبه الاستذ  

ن عـ 2013اكتـوبر  31ــد  الاـذ ر بتـذري  40308طعنذ في القرار الاستئنذفي المدني عــ

رضـي القذضي : "قضت المحكمة بقبول الاسـتئنذفين الالـلي والعومحكمة الاستئنذف ب

اـذريف ار  الحكم الابتدائي وتخطئة المستذنف بذلمذل المؤمن وحمـل المشكلا وفي الالل بذقر

عذب التقذضي  ( لقذء ات300.000القذنونية عليه وتغريمه لفذئدة المستذنف ضده بثلاثمذئة  ينذر )

 واجرة المحذمذة عن هذا الطور.

 ."ت. ب. ع"بواسطة عدل التنفيذ  2015افريل  17الواقع الاعلام به بتذري  

سطة بوا 2015مذي  11الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بتذري  وبعد 

 . "ص. ف"عدل التنفيذ 

وعلــى نســخة الحكــم المطعــول فيــه وعلــى بقيــة الوثــذئ  الواجــب تقــديم ذ حســب مقتضــيذت 

 م م م ت.  185الفال 

عـن  نيذبـة  "م"وبعد الاطلاع على مـذكرة الـر  علـى تلـم المسـتندات المقدمـة مـن الاسـتذ  

 المعقب ضده والرامية الى طلب رفض مطلب التعقيب اللا. 

وبعد الاطلاع على ملحوظذت النيذبة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية  الى طلب قبـول 

 مطلب التعقيب شكلا ورفضه اللا والحجز. 
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 وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفذوضة بحجرة الشورى 

 لرح بمذ يلي :  

 حيـــث الشكـــل : مـــن

ه من حيث كذل مطلب التعقيب مستوفيذ جميع اوضذعه وليغه القذنونية ممذ يتجه معه قبول

 هذه النذحية. 

 مـــن حيـــث الاصـــل :

 ــذ قيــذم حيــث تفيــد وقــذئع القضــية كيفمــذ اور هــذ  القــرار المنتقــد والاوراق التــي انبنــى علي

ي  بواســطة محذميـه عذرضـذ ال المطلـوب فــالمـدعي فـي الالـل المعقــب لـدى ابتدائيـة

  يـر محـدثذالالل المعقب ضده بنى منـزلا مجـذورا لمنزلـه مخذلفـذ لمجلـة الت يئـة الترابيـة والتعم

شــبذبيم كذشــفة علــى منزلــه وحذجبــة للشــملا وال ــواء فضــلا عــن عــدم احتــرام مســذفة التراجــع 

طلـوب تكليف خبير يثبت اقذمة الم القذنونية وقد استادر العذرض ا ل على عريضة تم بموجبه

ى لبنذية بعرض الطري  متسبب في حجب اشعة الشملا وتقلص الت وئة لعقذر المدعي فضلا عل

يمـه الكشف وطلب تبعذ لذلم الحكـم بـذلزام المطلـوب برفـع المضـرة طبـ  تقريـر الاختبـذر وتغر

 نبيه. ينذر اجرة الاختبذر مع اجر محضر الت 300بذلف  ينذر اجرة محذمذة مع 

ري  ــد  بتـذ30621وبعد استيفذء الاجراءات القذنونية الـدرت محكمـة البدايـة حكم ـذ  عــ

ة علـى يقضي ابتدائيذ بعدم سمذع الدعوى وابقـذء ماـذريف ذ القذنونيـة محمولـ 2012جويلية  04

 القذئم ب ذ.

 اســتنذ ا الــى ثبــوت المضــرة "ع"فذســتذنفه المــدعي فــي الالــل بواســطة محذميــه الاســتذ  

وجــب اختبــذر وطلــب الــنقض والقضــذء مــن جديــد لاــذلي الــدعوى واحتيذطيــذ تكليــف خبــراء  بم

 لاعذ ة تشخيص المضرة وبيذل كيفية رفع ذ ثم الحكم وف  نتيجة الاختبذر.

وبعــــد اســــتيفذء الاجــــراءات القذنونيــــة الــــدرت محكمــــة الاســــتئنذف ب قرارهــــذ 

م  99ين ناه اعلاه بنذءا على ال الفال السذلف تضم 2015اكتوبر  31ـد  بتذري  40308عـ

علـى  م ح ع تنطبـ  175الى  172ا ع لا ينطب  بشذل المضرة النذتجة عن البنذء وال الفاول 

ــة العقــذرات المتلالــقة  ول العقــذرات التــي يفاــل بين ــذ طريــ  وال عــدم احتــرام مثــذل الت  يئ

 وكراس الشروط هو من انظذر الج ة الا ارية.

 نذسبذ له مذ يلي: "ع"ي الالل بواسطة محذميه الاستذ  فتعقبه المدعى ف
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م  20و 19و 12م ا ع و 533ز 523و 103و 100و 99المطعن الاول : مخالفة الفصول 

 م ح ع:   21الى  17م م ت و

 م م م ت 20ا ع  و 533و 100و 99الفرع الاول : خرق الفصول   

 99في اطـذر تطبيـ  الفاـول بمقولة ال  عوى رفع مضرة الكشف على ملم الغير تدخل 

م ا ع فدعوى رفع المضرة المتمثلة في الكشف هي  عوى شخاـية مـن  عـذوى  533و 100و

ــد  56240و 59178و 59177المسؤولية المدنية مثلمذ اقرته محكمة التعقيب في القرارات عـ

لطلب افسبب الدعوى يمثل الواقعة التي يستمد من ذ المدعي الح  في  2000سبتمبر  28بتذري 

اـطلحذت طب  القواعد القذنونية امذ التكييف القذنوني ف و ترجمـة الماـطلحذت الواقعيـة الـى م

ى م م م ت بذنه تولف بـدعذوى شخاـية الـدعذوى المبنيـة علـ 20القذنونية وقد  عرف الفال 

طـة التزام شخاي او الجنحة او شبه الجنحة وولف الدعوى بذن ذ شخاية لا يعنـي ان ـذ مرتب

 وانمذ المقاو  من ذ الدعذوى المؤسسة علـى التـزام شخاـي والالتزامـذت الشخاـيةبذلشخص 

لجنحـة وقـد م ا ع او عن العقد او الجنحة او شبه ا 99يمكن ال تنتج امذ عن القذنول مثل الفال 

اعتبرت محكمة التعقيب هذا الولـف للـدعوى الشخاـية ينطبـ  علـى الـدعوى المؤسسـة علـى 

ذنوني  قـذعتبذر ال عـدم احتـرام مسـذحة التراجـع يعـد اخـلالا بـذلتزام م ح ع ب 174احكذم الفال 

ح ع  م 174قذنول كمذ  ابت محكمة التعقيب ومحذكم الالل على عدم الاكتفـذء بذحكـذم الفاـل 

لـم م ا ع مـن   99لتذسيلا  عـوى رفـع المضـرة وانمـذ تقـوم بـذلجمع بين ـذ وبـين احكـذم الفاـل 

ـــي 76578القـــرارات عــــ ـــد  ف ـــي 17488وعــــ 2002مـــذرس  29ـ ـــد   ف ـــة  02ـ  2002جويلي

وبــذلم فــذل فقــه  2002فيفــري  21ـــد  فــي 12198وعـــ 2001اكتــوبر  01ـــد  فــي7615وعـــ

لحدو  االقضذء مستقر على ال الكشف على الجذر من قبيل الضرر  المكدر للراحة لانه يتجذوز 

ذنونيـة للاركـذل الق م ا ع وهـو مـذ يسـتجيب 100المذلوفة والمعتذ ة بـين الاجـوار عمـلا بذلفاـل 

 م ا ع خلافذ لمذ ارتذته محكمة الحكم المطعول فيه. 99للفال 

  

 م ح ع :  21و 17م ا ع و 523و 103((الفرع الثاني : خرق الفصول 2

بمقولة ال الع ـدة المذليـة لا تنـتج عـن اسـتعمذل الحـ   ول قاـد الاضـرار بـذلغير وفـ  مـذ 

قضذء محذكم الالل ال استعمذل حـ  الملكيـة مقيـد م ا ع وقد اعتبر فقه  103يؤخذ من الفال 
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بحدو  عدم الاضرار بذلغير وقد خلطت محكمة الحكـم المطعـول فيـه بـين  عـوى رفـع المضـرة 

والدعوى الحوزية ا  ال طبيعة الاولى شخاية امذ الثذنية ف ي عينية وقد اقرت محكمة التعقيب 

ملكـه ولـيلا للجـذر الـذي تضـرر من ـذ الا ال المذلم له الح  في ال يحدث مذ يشذء مـن اشـغذل  ب

المطذلبة برفع المضرة في اطذر  عوى شخاية فح  الملكية ليلا حقذ مطلقـذ ا  كـرس القـذنول 

م ح ع ا   21و 17التونســي نظريــة الوظيفــة الاجتمذعيــة لحــ  الملكيــة طبــ  الدســتور والفاــل 

تعلقة بذلمالحة العذمـة يفرض على المذلم ال يراعي في استعمذل حقه الناوص التشريعية الم

والمالحة  الخذلة وتارف المذلـم فـي ملكـه مقيـد بمـذ تفرضـه التراتيـب مـن قيـو  علـى حـ  

الملكية ا  يفرض عليه استعمذل حقه التزامذ سلبيذ بعـدم الاضـرار بـذلغير وعليـه ف ـو يبقـى مقيـد 

 اخـل المنطقـة البلديـة بذلقوانين العمرانية والتنظيمية غير مذ تضـعه مـن امثلـة الت يئـة العمرانيـة 

 الرامية لتحقي  المالحة العذمة.

 

 م م م ت : 19و 12الفرع الثالث : خرق الفصلين 

لمعقـب ابمقولة  ال محكمة الحكم المطعول فيه لم تلتزم الحيـذ  واثـذرت  فوعـذت لـم يثرهـذ 

م م م ت ينفي مالحة الطذعن ولـفته فـي  19ضده في اطذر وسذئل  فذعه كمذ خرقت الفال 

تـي عنويـة اللقيذم ا  ال المالحة في القيذم بـدعوى رفـع المضـرة تتمثـل فـي المنفعـة المذليـة والما

لطـذعن لـذحب لحـ  المـرا  حمذيتـه تحال لاذحب ذ فـي القيـذم بذلـدعوى وفـي قضـية الحـذل فذ

ضـرر والمالحة تستند الى ح  يحميه القذنول وله لفة في القيذم لانه لـذحب الحـ  وهـو المت

 من الفعل الضذر ومضرته محققة بذلاختبذرات وغير مذلوفة غير نذشئة عن الجوار عذ ة.

 

IIالمطعن الثاني : الافراط في السلطة وهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل)) : 

بمقولة  ال الحكم المطعول فيه لـم يكـن مبنيـذ علـى مسـتندات واقعيـة وقذنونيـة لـحيحة بـل 

كذل مخذلفذ للناوص القذنونية ومستنداته  لا تتمذشى مع القـذنول ولا مـع الواقـع رغـم مـذ انتجـه 

الاختبذر من مضرة ثذبتة  بسبب الكشف المسلط عليه بفعل المعقب ضده ورغـم مـذ اسـتقر عليـه 

لقضـــذء مــن ال الكشـــف علــى الجـــذر يكتســي طبيعـــة المضــرة مـــن  لــم القـــرار التعقيبـــي  فقــه ا

وطلب قبول للتعقيب  2000جذنفي  03ـد  في 71830وعـ 1997افريل  24ـد  في 56870عـ

 شكلا واللا ونقض الحكم المطعول فيه مع الاحذلة.
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ى ذل الشكف علب "م"وحيث ر  المعقب ضده على تلم المستندات بواسطة محذميه الاستذ  

لتـي املم الجذر وعدم احترام التراتيب على فرض ثبوته لا يخـول القيـذم بـدعوى رفـع المضـرة 

هــي  عــوى شخاــية وينــدرجذل ضــمن حقــوق الارتفــذق النذشــئة عــن القــذنول المنظمــة بمجلــة 

ل والطذعن لم يقـم الـدليل علـى خـرق محكمـة الالـل للفاـو 175الى  172الحقوق العينية من 

 ح ع والا عذء بتعسف المعقب ضده في استعمذل ح  الملكية هـو 21و 17ا ع  و  523و 103

م م م ت ولــم يثبــت الطــذعن مخذلفــة محكمــة  175نقــذش موضــوعي غيــر مقبــول طبــ  الفاــل 

 م م م ت وطلب رفض التعقيب اللا. 12الالل للفال 

  

 المحكمـــــــــة :

  عن جملة المطاعن لترابطها واتحاد القول فيها:   

حيــث قضــت محكمــة القــرار المطعــول فيــه بــذقرار الحكــم الابتــدائي القذضــي بعــدم ســمذع 

ال م ا ع لا ينطبــ  بشـــذل المضــرة النذتجـــة عــن البنـــذء و 99الــدعوى اســـتنذ ا الــى ال الفاـــل 

ـــن  ـــى  172الفاـــول  م ـــذرات  175ال ـــ  بذلعق ـــى وضـــعية الحـــذل ا  تتعل ـــ  عل م ح ع لا ينطب

 يفال بين ذ طري .المتلالقة  ول العقذرات التي 

 وحيث لا خلاف في كول الضرر المدعى به من الطذلب في الالل المعقب الال تمثل فـي

 اقذمة المطلوبـة المعقـب ضـده لبنـذء علـى مسـتوى ضـفة الطريـ  الفذلـل بـين عقـذري الطـرفين

محدثذ به نوافذ مطلـة علـى عقـذر الطـذعن متسـببة فـي حجـب اشـعة الشـملا وال ـواء فضـلا عـن 

 عقذره. الكشف على

وحيث يتعل  موضـوع النقـذش بسـدم نوافـذ تطـل علـى الطريـ  العـذم الفذلـل بـين عقـذري 

 الطرفين.

وحيث لا بـد مـن التـذكير اولا بعلويـة النظـذم القـذنوني للملـم العـذم الـذي لا يمكـن حـوزه او 

للدولة وهو التفويت فيه وعدم قذبليته للتقذ م ويكول البنذء بذلطري  العذم اعتداء على الملم العذم 

استعمذل غير مشروع للملم العذم وا ى هذا الاستعمذل لمنع مذلم العقذر المجذور للطري  العـذم 

مــن حــ  التطــرق اليــه وهــو حــ  مســموح المجــذوري الطريــ  العــذم ورخاــة مكن ــذ المشــرع 

م ح ع الــذي حجــر الكشــف علــى العقــذرات المجــذور  173وللاجــوار طبــ  مقتضــيذت الفاــل 
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ــم ا ــذلفقرة الاخيــرة مــن الفاــل الانــف الــذكر المحــلات  المفتوحــة علــى واســتثنى  ل لتحجيــر  ب

 الطري  العذم.

ديـة م ح ع الفقرة الاخيرة منـه علـى ال البنـذء  اخـل المنـذط  البل 175وحيث نص الفال 

ذحذت تنظمــه القــوانين الخذلــة بــذلم وتفــرض التراتيــب البلديــة احتــرام الطرقــذت العذمــة والمســ

جـر مـن مجلـة الت يئـة الترابيـة وح 20ذت العذمة والمناوص علي ذ بذلفال الخضراء والمسذح

مـن  86مـن مجلـة الت يئـة الترابيـة وقـد نـص الفاـل  21البنذء فوق ذ او تحويرهذ ضمن الفال 

ذت نفــلا المجلــة علــى تتبــع الــحذب الاشــغذل التــي تنجــز   ول احتــرام  المقتضــيذت او الاتفذقــ

ــة او علوهــ ــين حــدو  الاجــوار اوالمتعلقــة بموقــع البنذي  المســذفة ذ او المســذحة الفذلــلة بين ــذ وب

 المـــرخص  فـــي بنذئ ـــذ او التاـــفيف الواجـــب احترامـــه ال كذنـــت البنذيـــة المحذ يـــة بطريـــ  او

 لتج يزات عمومية .

وحيث يؤول فرض احترام الاتفذقذت والاملاك العذمة في طرقذت ومسذحذت عذمة للا ارة 

ة على حمذية الماـلحة العذمـة لكـن ا ا مـذ ترتـب عـن الاعتـداء علـى او البلدية بذعتبذرهذ السذهر

الملم العذم او الح  الارتفذقي العذم ضرر شخاي ومبذشر يكول للمتضـرر مـن  لـم الاعتـداء 

م م م  19ح  القيذم بذلتعويض عن الضرر اللاح  له من طرف المتسبب فيه واقتضذء بذلفال 

في القيذم امذم القضذء بطلب التعويض له عن الضرر ت فذنه يكول للمتضرر الافة والمالحة 

وتتمثــل الاــفة فــي الحــ  المــدعى بــه والــذي يتمثــل فيمــذ للقــذئم بذلــدعوى مــن حــ  شخاــي فــي 

ــذ التطــرف  ــ  العــذم وبســدم منذف ــن التطــرق للطري ــي منعــه م ــل ف التعــويض عــن الضــرر لمتمث

فرض احترام الطري  العـذم الموجو ة سذبقذ كمذ تتمثل المالحة فيمذ للمتضرر من مالحة في 

والارتفذق العذم ومنع البنذء  به لتعذرض هذا الفعل الضذر مع حقه الملكي فـي التطـرق للطريـ  

العذم وهـو الحـ  المخـول لـه بموجـب رخاـة البنـذء ورخاـة فـتي بـذب يطـل ويفـتي علـى  لـم 

الحـوار غيـر  الطري  العذم وتبعذ لذلم فذنه لا يمكن اعتمـذ  المسـؤولية الموضـوعية عـن مضـذر

م ا ع لا ينطبقـذل ف مـذ  100و 99العذ ية في التعويض عن الاضرار المومذ الي ـذ لال الفاـلين 

يشترطذل قيذم البذني بذحداث بنذء فـي عقـذر علـى ملكـه وال يترتـب عـن هـذا البنـذء ضـرر غيـر 

ة عن عذ ي يخول ح  القيذم برفع سببه واتخذ  الاحتيذطذت الضرورية برفعه غير ال المسؤولي

خرق الاتفذقذت العذمة بذلبنذء بذلطري  العذم تكول مبنية علـى الخطـذ الشخاـي وعلـى مسـؤولية 

م ا ع التــي وضــع شــروط ذ وهــي العمــل غيــر المشــروع  82تقاــيرية مؤسســة علــى الفاــل 
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وضرر ورابط سببية بين ذ ويتمثل الخطذ في العمـل غيـر المشـروع فـي خـرق الاحكـذم القذنونيـة 

نظمة للبنذء  اخل المنطقة البلدية ولا يشترط في هذه المسؤولية  ال يكـول الضـرر والترتيبية الم

 غير عذ ي بل يكفي ال يلح  المتضرر أي ضرر ويتمثل في الكشف وحجب النور وال واء.

 لامـن تقريـر الاختبـذر المـذ ول بـه وحيث من الثذبت بذلرجوع الى اوراق الملف وخذلـة 

ذ مـذ وتكشف على عقـذر الطـذعن وهـو عرض الطري  وب ذ نواف المعقب ضده أقذم بنذية تتجذوز

 نجم عنه ضرر للمعقب من المتعين رفعه. 

و شـبه وحيث تنشذ التزامذت الاجوار مبدئيذ عن الاتفذق غيرهذ مـن التاـريحذت الا اريـة ا

ل يكول ام ا ع بحيث يمكن  1العقد او الجنحة او شبه الجنحة او القذنول طب  مقتضيذت الفال 

لـم تدر التزام الاجوار حقوق ارتفذق عذمة او حقوق ارتفذق خذلة يفرض ذ القـذنول سـواء ما

ط  ء بذلمنذالمناوص علي ذ بمجلة الحقوق  العينية او غيرهذ من القوانين الخذلة المنظمة للبنذ

المنذط   م ح ع التي تنص على ال البنذء  اخل 175من الفال  2البلدية و لم مذ تقتضيه الفقرة

 العينيـة لدية تنظمه القوانين الخذلة بذلم بحيث تتمم القـوانين الخذلـة فاـول مجلـة الحقـوقالب

 فيمذ يتعل  بذحكذم البنذء و لم بموجب الاحذلة التشريعية الاريحة لتلم الناوص.

وحيـث ال محكمـة القـرار المنتقـد قـد جذنبـت الاـواب فيمـذ انت ـت اليـه وعرضـت قضـذئ ذ 

 للنقض.

  

 ــاب :ولهـــذه الأسبـ

قـررت المحكمــة قبـول مطلــب التعقيـب شــكلا وألـلا ونقــض الحكـم المطعــول فيـه واجذلــة 

فــذء القضــية علــى محكمــة الاســتئنذف لاعــذ ة النظــر في ــذ مــن جديــد ب يئــة اخــرى واع

 الطذعن من الخطية وارجذع معلوم ذ المؤمن اليه. 

عـن الـدائرة المدنيـة   2016مـذرس   03ولدر هذا القرار بحجرة الشورى يـوم الخمـيلا 

الرابعــة المتركبــة مــن رئيســ ذ الســيد ال والمستشــذرتين الســيدتين 

ســة و وبمحضــر المــدعي العــذم  الســيدة  وبمســذعدة  كذتبــة الجل

 .  السيدة 

 وحـــرر في تاريخـــــه 
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